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الدورة السادسة والخمسون  
البند ١٣ من جدول الأعمال 
  تقرير محكمة العدل الدولية 

مذكرة شفوية مؤرخة ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمين العام مـن 
  البعثة الدائمة لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة 

دي البعثة الدائمـة لكوسـتاريكا لـدى الأمـم المتحـدة أطيـب تحياـا إلى الأمـين العـام 
للأمم المتحدة، بصفته وديعا للإعلانـات الـتي تنـص عليـها المـادة ٣٦-٢ مـن النظـام الأساسـي 
لمحكمة العدل الدولية، وتتشرف بـأن ترفـق طيـه رسـالة مـن روبرتـو روخـاس، وزيـر الخارجيـة 
والديانــات في كوســتاريكا، تقــدم مــن خلالهــا حكومــة كوســتاريكا اعتراضــا رسميــا علــــى 
�التحفظ� الذي قدمته حكومة نيكاراغوا الموقرة بشأن قبولها الاختصاص الجـبري للمحكمـة 
المذكـورة، والـوارد في مذكرـا MRE/DM-/1081/10/01 والمعمـم علـى الـــدول الأعضــاء مــن 

 .CN.1157.2001.TREATIES-1 خلال المذكرة
وترجو البعثة الدائمة لكوسـتاريكا إحالـة هـذه المذكـرة والرسـالة المرفقـة ـا إلى أمانـة 
محكمة العدل الدولية والدول الأطـراف في نظامـها الأساسـي، وتعميمـهما كوثيقـة مـن وثـائق 

الجمعية العامة، في إطار البند المتعلق بالنظر في تقرير محكمة العدل الدولية. 
ـــأكيد خــالص تقديرهــا  وتغتنـم البعثـة الدائمـة لكوسـتاريكا هـذه المناسـبة كـي تعيـد ت

للأمين العام. 
  

نيويورك، ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ 
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مرفق المذكرة الشفوية المؤرخة ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ الموجهة إلى الأمـين 
 العام من البعثة الدائمة لكوستاريكا لدى الأمم المتحدة 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
 DM-392-2001  
أتشرف بأن أتوجه إليكم، بصفتكم وديعا للإعلانات الـتي تنـص عليـها المـادة ٣٦-٢ 
MR الـتي  E/DM-/1081/10/01 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، للإشارة إلى المذكرة

وجهها إليكم وزير خارجية نيكاراغوا في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
ففـي ٢٤ أيلـول/ســبتمبر ١٩٢٩، أقــرت جمهوريــة نيكــاراغوا، دون قيــد أو شــرط، 
الاختصاص الجبري لمحكمة العدل الدائمة. واعتبر هذا الإعلان قـابلا للسـريان علـى اختصـاص 
محكمـة العـدل الدوليـة بموجـب المـادة ٣٦-٥ مـن نظامـها الأساسـي. واسـتخدمت نيكـــاراغوا 
هذا الإعلان الاختياري في مناسبات عدة لرفع قضايا أمام محكمة العـدل الدوليـة. وفي القضيـة 
المعنونــة �الأنشــطة العســكرية وشــبه العســــكرية في نيكـــاراغوا وضدهـــا� بـــين نيكـــاراغوا 
ـــأن الإعــلان المذكــور ســاري  والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، قـررت محكمـة العـدل الدوليـة ب

المفعول(١). 
وتسـعى الحكومـة النيكاراغويـة، عـن طريـق مذكـرة وزيـر خارجيـة نيكـاراغوا المشـــار 
إليها آنفا والمؤرخـة ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، إلى تغيـير إعلاـا الاختيـاري بـالقبول 
الإلزامـي غـير المشـروط باختصـاص محكمـة العـدل الدوليـة، بـــاللجوء إلى مغالطــات مــن قبيــل 

ما يلي: 
ـــاني/نوفمــبر ٢٠٠١، ولايــة  �لـن تقبـل نيكـاراغوا، اعتبـارا مـن ١ تشـرين الث
محكمة العدل الدولية أو اختصاصـها في جميـع المسـائل أو الدعـاوى الـتي تكـون قائمـة 
ــــها أو القـــرارات  أصــلا علــى تــأويلات المعــاهدات الــتي وقعــت أو تم التصديــق علي

التحكيمية التي اتخذت، قبل ٣١ كانون الأول/ديسمبر �١٩٠١. 
وتـرى حكومـة كوسـتاريكا أنـه لا سـبيل إلى قبـول هـذا �التحفـــظ� المفــترض نظــرا 
ـــالحق في إبــداء تحفظــات بعــد الإدلاء  للأسـباب التاليـة: (أ) لا يعـترف القـانون الـدولي العـام ب
ــــة العـــدل الدوليـــة دون قيـــد أو شـــرط؛ (ب) لا يمكـــن  بإعلانــات بقبــول اختصــاص محكم
لنيكاراغوا أن تقدم هذا �التحفظ� بالنظر إلى إعلاناـا الانفراديـة أمـام تلـك المحكمـة نفسـها 

 __________
الأنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية في نيكـاراغوا وضدهـا (نيكـــاراغوا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)،  (١)

الاختصاص والمقبولية، محكمة العدل الدولية، ١٩٨٤، ص ٤٤١ من النص الأصلي، الفقرة ١١٠. 
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بخصوص طبيعة قبولها بالاختصاص الجبري وإمكانيـة تعديـل هـذا القبـول؛ (ج) وبـافتراض أنـه 
يمكن قبول هذا التحفظ، وهو أمر ليس صحيحـا، فـإن عـدم تحديـد أجـل معقـول قبـل دخولـه 
حيز التنفيذ يجعل هذا �التحفظ� منافيا لمبدأ حسـن النيـة في العلاقـات الدوليـة. وعـلاوة علـى 
ـــا بشــأن قــانون  ذلـك، يجـدر بالإشـارة مـا جـاء في الفقـرة ١ (د) مـن المـادة ٢ مـن اتفاقيـة فيين
المعـاهدات – والـذي يتماشـى مـع مـا يـرد في هـــذه الرســالة – بخصــوص المقصــود بــالتحفظ. 
وينبغـي كذلـك أن يوضـع في الاعتبـار نـص الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢٠ مـــن الاتفاقيــة المذكــورة 

عندما يتعلق الأمر بإبداء تحفظ على معاهدة منشئة لمنظمة دولية. 
ولا يفوتني أن أوجه انتباهكم إلى أن المذكرة التي نعترض عليها لم تقـدم تلقائيـا،. بـل 
جـاءت ردا علـى قيـام حكومـتي بـإدراج بـاب في الميزانيـة الوطنيـة مـن أجـــل تغطيــة التكــاليف 
الناشئة في حالة رفــع كوسـتاريكا لدعـوى ضـد نيكـاراغوا أمـام محكمـة العـدل الدوليـة بسـبب 
عـدم امتثالهـــا لمــا اتفــق عليــه البلــدان في معــاهدة كانيــاس - خــيريث لعــام ١٨٥٨، ولاودو 
كليفلانـد لعـام ١٨٨٨. وقـد تم إبـرام الصكـين كليـهما والتصديـق عليـهما خـلال الفـترة الـــتي 
تسعى نيكاراغوا الآن عن طريق التحفظ المشار إليه إلى إخراجها من اختصـاص المحكمـة. غـير 
أن حكومة نيكاراغوا كانت على عجلة من أمرها، فأغفلت أـا وقعـت في ٢١ شـباط/فـبراير 
١٩٤٩ �معاهدة للصداقة� مع كوستاريكا، جرى التـأكيد مجـددا في المـادة الثالثـة منـها علـى 
الالتزام بتطبيق �معاهدة الدول الأمريكية لإيجاد حلــول سـلمية�. كمـا أغفلـت أن نيكـاراغوا 
وكوسـتاريكا أبرمتـا بواشـنطن في ٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٥٦، متابعـة �لمعـاهدة الصداقــة� 
التي أبرمت في عام ١٩٤٩، اتفاقا في إطار اتحاد الدول الأمريكية يـهدف إلى تيسـير عبـور ـر 
سان خوان والإسراع به، ضمن نطاق المعاهدة المبرمـة في ١٥ نيسـان/أبريـل ١٨٥٨ وتأويلـها 
التحكيمـي في ٢٢ آذار/مـارس ١٨٨٨. وقـد صـــدق البلــدان كلاهمــا علــى الصكــين معــا في 
الوقـت المناسـب. كمـا يضـرب التحفـظ المفـترض صفحـا عـن الحكـم الصـادر في ٢٠ أيلـــول/ 
ســبتمبر ١٩١٦ عــن محكمــة العــدل لــدول أمريكــا الوســطى. وهــذا الحكــم، بالإضافـــة إلى 
�معـاهدة الصداقـة� المبرمـة في عـام ١٩٤٩ و�اتفـاق� عـام ١٩٥٦، تؤكـــد جميعــها وجــود 

نظام قانوني يجدر احترامه. 
 

لا يعــترف القــانون الــدولي لنيكــاراغوا بــالحق في تقـــديم تحفـــظ بعـــد إعلاـــا غـــير  - ١
المشروط بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية.   

أشـارت محكمـــة العــدل الدوليــة، في حكمــها الصــادر بشــأن اختصــاص المحكمــة في 
القضية المتعلقة بـ �الأنشطة العسكرية وشبه العسـكرية في نيكـاراغوا وضدهـا�، إلى أنـه ليـس 
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بإمكـان الـدول تعديـل قبولهـا بالاختصـاص الجـبري للمحكمـة كمـا يحلـو لهـا، بـل هـي ملزمـــة 
بالألفاظ الواردة في إعلاا(٢). 

وأشارت المحكمة على وجه الخصوص إلى أن من المستبعد أن يعـترف القـانون الـدولي 
بالحق في سحب الإعلانات التي لا تكون مشفوعة بأجل محدد(٣). 

وقد سلمت نيكــاراغوا نفسـها بـأن القـانون الـدولي المعـاصر لا يعـترف بقـدرة الـدول 
ــدل  علـى القيـام بصـورة منفـردة بتعديـل إعلاناـا الاختياريـة بقبـول الولايـة الجبريـة لمحكمـة الع

الدولية، عندما تكون تلك الإعلانات غير مشروطة. 
وذكرت نيكاراغوا بصفة قاطعة، ضمن دفوعها الخطية في القضيـة المعنونـة �عمليـات 
مسلحة معينة على الحـدود وعبرهـا� بـين نيكـاراغوا وهنـدوراس، أن أي دولـة ملزمـة بـإعلان 
اختياري لا تستطيع تعديل ذلك الإعلان أو سـحبه(٤).ودفعـت نيكـاراغوا بـأن الدولـة صاحبـة 
الإعـلان مقيـدة بألفـاظ الإعـلان الاختيـاري، وأنـه لا يمكنـها، بموجـب مبـــدأ حســن النيــة، أن 

تحاول التملص بصورة انفرادية من الالتزامات التي تعهدت ا بموجب هذا الإعلان(٥). 
واحتجت نيكاراغوا بأن هذه القاعدة ناشئة عن التطبيق القياسـي للمبـادئ العرفيـة في 
قـانون المعـاهدات. وأشـارت إلى أن المبـــادئ المتضمنــة في اتفاقيــة فيينــا للمعــاهدات يمكــن أن 
ـــق بســحب الإعلانــات والتحفظــات، علــى الإعلانــات الاختياريــة بقبــول  تنطبـق، فيمـا يتعل
اختصـاص المحكمـة، وذلـك مـن حيـث عـدم إمكانيـة تعديـــل تلــك الإعلانــات في حالــة عــدم 
احتفـاظ الدولـة صاحبـة الإعـلان بـالحق في التحفـظ عنـد إصـدار الإعـلان(٦). وأخـيرا، دفعـــت 
ـــل الإعلانــات الاختياريــة إلا في حالــة  نيكـاراغوا بـأن ممارسـة الـدول تبـين عـدم إمكانيـة تعدي

الاحتفاظ بالحق في ذلك عند إصدار الإعلان الأصلي(٧). 
 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة ٥٩.  (٢)

المرجع نفسه، الفقرة ٦٣، �٦٣ (…) غير أن مـن المسـتبعد الاعـتراف بـالحق في السـحب الفـوري للإعلانـات  (٣)
التي لا تكون مشفوعة بأجل محدد. (…)�. 

المذكـرة التفسـيرية المضـادة الـتي قدمتـها نيكـاراغوا ( الاختصـاص والمقبوليـــة)، دفــوع محكمــة العــدل الدوليــة،  (٤)
العمليات المسلحة على الحدود وعبرها (نيكاراغوا ضد هندوراس)، الد الأول، ص ٢٩٨ من النص الأصلي، 

الفقرة ٥٤. 
المرجع نفسه، ص ٢٩٩ من النص الأصلي، الفقرة ٥٩.  (٥)
المرجع نفسه، ص ٣٠٤ من النص الأصلي، الفقرة ٨٢.  (٦)

المرجع نفسه، ص ٣٠٣ من النص الأصلي، الفقرتان ٧٨ و ٧٩.  (٧)
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ـــر في قضيــة �الأنشــطة  واحتجـت نيكـاراغوا، في دفوعـها الخطيـة المقدمـة خـلال النظ
العسكرية وشبه العسكرية�، بأن مشروعية أي تعديل مفترض تتوقف على نية الدولة صاحبـة 
ـــي. فمــا لم تحتفــظ الدولــة صاحبــة الإعــلان  الإعـلان عنـد إصـدار الإعـلان الاختيـاري الأصل

صراحة بالحق في إدخال تعديلات عليه، فإنه لا يمكنها تغيير إعلاا أو تقديم تحفظات(٨).  
وبالنظر إلى خلو إعلان نيكـاراغوا بقبـول الاختصـاص الجـبري لمحكمـة العـدل الدوليـة 
في عام ١٩٢٩ من أي شروط أو مهل زمنية، ومن أي احتفاظ صريح بـالحق في تغيـير محتـوى 

الإعلان، فإنه ليس لها الحق في إبداء تحفظات على قبولها بالاختصاص الجبري للمحكمة. 
 

لا يمكن لنيكاراغوا إبداء تحفظات بالنظر إلى الإعلانات الانفرادية الــتي أصدرــا  - ٢
علنا أمام المحكمة نفسها، بخصوص طبيعة إعلاا الاختياري وإمكانية تعديله   

أقرت نيكاراغوا في إعلانات انفراديـة مختلفـة بـأن إعلاـا بقبـول الاختصـاص الجـبري 
للمحكمة غير قابل لأي تغيير. 

وذكـرت نيكـاراغوا، في دفوعـها الخطيـــة المقدمــة خــلال النظــر في قضيــة �الأنشــطة 
ــه  العسـكرية وشـبه العسـكرية�، بأنـه لا يمكـن سـحب إعلاـا المقـدم في عـام ١٩٢٤ أو تعديل
ـــك الإعــلان ينبغــي أن يســتند إلى مبــادئ  دون إشـعار مسـبق، وأن أي سـحب أو تعديـل لذل
قانون المعاهدات(٩). بـل إن نيكـاراغوا جزمـت بـأن الافـتراض القـائل بإمكانيـة تعديـل إعلاـا 
دون سابق إشعار لا سند له في القانون المتعلق بالالتزامات القانونيـة المتعـارف عليـها والناشـئة 
ـــة التعديــل  عـن الإعلانـات الاختياريـة(١٠). ودفعـت نيكـاراغوا في القضيـة نفسـها بعـدم إمكاني
الانفرادي لإعلانات القبول بالاختصاص الجبري لمحكمة العدل الدولية. واستشـهدت بمذاهـب 
أكثر الحقوقيين كفاءة(١١) وبالاعتبـارات المبدئيـة علـى حـد سـواء. وأشـارت نيكـاراغوا إلى أن 
وجود حق عام في إدخال تعديلات على الإعلانـات الاختياريـة بصـورة انفراديـة سـيكون فيـه 
انتـهاك لنظـام الشـروط الاختياريـة في النظـام الأساسـي، وســـيؤدي في الواقــع إلى محــو الطــابع 

الجبري لاختصاص المحكمة(١٢). 
 __________

المذكرة التفسيرية التي قدمتها نيكاراغوا (مسائل الاختصاص والمقبولية)، دفوع محكمة العدل الدولية، الأنشـطة  (٨)
العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكـاراغوا ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة)، الـد الأول، 

ص ٣٩٣ من النص الأصلي، الفقرة ١٢٢. 
المرجع نفسه، ص ٣٩٨ من النص الأصلي، الفقرة ١٤٢.  (٩)
المرجع نفسه، ص ٣٩٧ من النص الأصلي، الفقرة ١٤٠.  (١٠)

المرجع نفسه، الصفحتان ٣٩٤ و ٣٩٧ من النص الأصلي، الفقرات ١٢٧ و ١٣٠ و ١٣٧.  (١١)
المرجع نفسه، ص ٣٩٥ من النص الأصلي، الفقرة ١٣١.  (١٢)
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وتبين تلك الدفوع رغبـة نيكـاراغوا في ألا يخضـع إعلاـا بقبـول الاختصـاص الجـبري 
للمحكمة في عام ١٩٢٩ للتغيير أو السحب، وتبـين أيضـا الموقـف الـذي أعربـت عنـه تكـرارا 
ومفـاده أن التعديـل الانفـرادي لمثـل تلـك الإعلانـات يتنـافى مـع القـانون الـدولي في حالـة عــدم 
الاحتفـاظ بـالحق في التحفـظ في وقـت سـابق. وتبعـــا لذلــك، فــإن اعــتراف نيكــاراغوا بتلــك 
الاعتبارات القانونية ملزم لها. ولا يمكن لهـا، بموجـب مبـدأي �الإغـلاق الحكمـي� و�حسـن 

النية�، أن تتراجع عن موقفها ذاك الآن. 
وتبعا لذلك، ترى كوستاريكا أنه لا يمكن لنيكاراغوا أن تسعى الآن بصورة انفراديـة 

إلى تعديل قبولها غير المشروط بالاختصاص الجبري للمحكمة عن طريق �تحفظ� مفترض. 
 

بافتراض أن لنيكارغوا الحق في إبداء تحفظ بشأن إعلاا الاختيــاري – وهــو حــق  - ٣
لا تملكـــــــــه - فــإن عــدم تحديــد أجــل معقــول لدخولـــه حـــيز النفـــاذ يجعـــل هـــذا 

�التحفظ� لاغيا   
أشـارت محكمـة العـدل الدوليـة في قضيـة �الأنشـطة العسـكرية وشـبه العســكرية� إلى 
أنـه، وإن كـان مـن المســـتبعد أن يعــترف القــانون الــدولي بــالحق في ســحب الإعلانــات الــتي 
لا تكون مشفوعة بأجل محدد، فإنه يبـدو، في حالـة وجـود هـذا الحـق، أن سـحب الإعلانـات 
ـــاهدات، بــأجل معقــول قبــل دخولــه حــيز  ينبغـي أن يكـون مشـفوعا، قياسـا علـى قـانون المع
النفــاذ(١٣). وبــالمثل، يســري هــذا المبــدأ علــى إدخــال تعديــــلات علـــى القبـــول الاختيـــاري 
بالاختصاص الجبري للمحكمة. وتبعا لذلك، وبافتراض أن بإمكـان نيكـاراغوا تعديـل إعلاـا 
الاختياري عن طريق التحفظ – والواقـع غـير ذلـك – فإنـه يتعـين عليـها، بموجـب مبـدأ حسـن 

النية، شفع التعديل بأجل معقول. 
ويجدر بالإشارة أن نيكاراغوا احتجت، في القضيـة المعنونـة �عمليـات مسـلحة معينـة 
علـى الحـــدود وعبرهــا�، بــأن الأجــل المعقــول لإدخــال تعديــل ممكــن علــى إعــلان القبــول 

الاختياري لاختصاص المحكمة ينبغي ألا يقل عن اثني عشر شهرا(١٤).  
 

 __________
الأنشـطة العسـكرية وشـبه العسـكرية في نيكـاراغوا وضدهـا (نيكـــاراغوا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة)،  (١٣)
الاختصاص والمقبولية، تقارير محكمة العدل الدوليـة، ١٩٨٤، ص ٤٢٠ مـن النـص الأصلـي، الفقـرة ٦٣:�… 

لاحظت بأن الفترة من ٦ إلى ٩ نيسان/أبريل لا تشكل �أجلا معقولا��. 
المذكـرة التفسـيرية المضـادة الـتي قدمتـها نيكـــاراغوا (الاختصــاص والمقبوليــة)، دفــوع محكمــة العــدل الدوليــة،  (١٤)
العمليات المسلحة علــى الحـدود وعبرهـا (نيكـاراغوا ضـد هنـدوراس)، الـد الأول، الصفحتـان ٣٠٤ و ٣٠٧ 

وما بعدهما من النص الأصلي، الفقرات ٨٢-٨٣ و ٩٦. 
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أما الأجل المقدم في �تحفظ� نيكاراغوا المفترض ، الذي قـامت حكومـتي بتحليلـه في 
هذه المذكرة، فلا يزيد على ثمانية أيام منذ توقيع رئيس نيكاراغوا له وحتى دخوله حـيز النفـاذ 
المفـترض. وبـافتراض أن لنيكـاراغوا الحـق في تعديـل قبولهـا بالاختصـاص الجـبري للمحكمـــة – 
وهـو مـا لا تملكـه - فـإن أجـل الثمانيـة أيـام لا يسـتوفي شـرط الأجـل المعقـول الـلازم لدخــول 

التحفظ حيز النفاذ. 
بـل إن نيكـاراغوا سـتكون ملزمـة، بـالنظر إلى مـــا أصدرتــه مــن إعلانــات في القضيــة 
المعنونـة �عمليـــات مســلحة معينــة علــى الحــدود وعبرهــا�، وبموجــب مبــدأي حســن النيــة 
والإغـلاق الحكمـي، بالسـماح بـأجل لا يقـل عـن اثـني عشـر شـهرا قبـــل دخــول �التحفــظ� 
المفترض حيز النفاذ. وعلى ذلـك فإنـه لا يمكـن اعتبـار أن �التحفـظ� المفـترض الـذي قـدم في 
٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ يستوفي الحد الأدنى مـن الشـروط الـتي يفرضـها مبـدأ حسـن 

النية. 
 

 اختصاص المحكمة وميثاق بوغوتا 
فضلا عن ذلـك، فـإن قيـام نيكـاراغوا، أو أي دولـة أخـرى مـن دول أمريكـا اللاتينيـة 
الأطراف في ميثاق بوغوتا، بالانسحاب من النظام الأساسي للمحكمة لا يعفيـها مـن الالـتزام 

بالاعتراف باختصاص تلك المحكمة بصفتها طرفا مدعيا للسبب التالي: 
في نيسان/أبريل ١٩٤٨، اعتمدت �معاهدة الدول الأمريكية لإيجاد حلول سـلمية�، 
المعروفـة بــ �ميثـاق بوغوتـــا�، وصدقــت عليــها كوســتاريكا في ٢٧ نيســان/أبريــل ١٩٤٩، 
ونيكاراغوا في ٢٦ تموز/يوليه ١٩٥٠. ولذلك فإن الميثاق بدأ في السريان بـين البلديـن اعتبـارا 

من تاريخ التوقيع الأخير. 
ويتضمـن الميثـاق إعلانـا لا لبـس فيـه بـالاعتراف بالاختصـــاص الجــبري للمحكمــة في 
جميع التراعات ذات الطابع القانوني التي تنشأ بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. وبـالفعل، 

يرد في المادة الحادية والثلاثين من الميثاق ما يلي: 
�وفقـا للفقـرة الثانيـــة مــن المــادة ٣٦ مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل 
الدوليـة، تعلـن الأطـراف السـامية المتعـاقدة أـا تعـترف إزاء أي دولـة أمريكيـة أخــرى 
وبـدون حاجـة إلى اتفـاق خـاص مـا دامـت هـذه المعـاهدة سـارية المفعـول، للمحكمــة 
المذكــورة بالاختصــــــــاص الجــبري بحكــم الواقــع في جميــع المنازعـــات ذات الطـــابع 

القانوني التي تنشأ فيما بينها .... 
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ـــى ميثــاق  وتبعـا لذلـك، وبـالنظر إلى أن كوسـتاريكا ونيكـاراغوا طرفـان مصدقـان عل
ـــرا بالاختصــاص الجــبري لمحكمــة العــدل  بوغوتـا، فـلا مجـال للشـك في أن الطرفـين كليـهما أق

الدولية في تسوية أي نزاع قانوني ينشأ بينهما.  
ـــل العلاقــات  وينشـأ عـن المـادة الحاديـة والثلاثـين المذكـورة أثـر قـانوني متمثـل في تحوي
القانونية غير الواضحة التي تنشأ عن الإعلانات الانفرادية التي تصدرها الأطراف وفقا للشـرط 
الاختيـاري إلى علاقـات تعاقديـة تتمتـع بـالقوة والاسـتقرار اللذيـن يمـــيزان الالتزامــات الناشــئة 

مباشرة عن الدخول طرفا في معاهدة ما.  
ويذهب إدواردو خيمينيث دي أريتشيغا، وهو حقوقي متمـيز مـن أوروغـواي حظـي 
بشرف رئاسة محكمة العدل الدولية، إلى أن ثمة فوارق جوهرية بين ممارسة الشـرط الاختيـاري 
والدخول طرفا في معاهدة ما. وورد في أحد الآراء التي قدمها لكوستاريكا، بصفتـه مستشـارا 

لبلدنا في قضية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٨٦، التفسير التالي: 
�يكمـن الاختـلاف الجوهـري بـين إقـرار أطـراف ميثـاق بوغوتـا باختصـــاص 
المحكمــة وإقــرار غيرهــا مــن الــدول بذلــك الاختصــاص في إطــار ممارســتها للشـــرط 
الاختياري فيما يلي: (أ) بمجرد تصديق دولة أمريكية علـى ميثـاق بوغوتـا، لا يمكنـها 
سحب الإقرار باختصاص المحكمة إلا عن طريـق الانسـحاب مـن الميثـاق نفسـه، وهـو 
أمر يتطلب تقديم إشعار قبل سنة على الأقل؛ (ب) كان بإمكان الـدول الـتي صدقـت 
على الميثاق إبداء تحفظات على إقرارها باختصاص المحكمة، شريطة القيام بذلـك عنـد 
ـــدول لم تبــد تلــك التحفظــات بشــأن الإقــرار  توقيـع الميثـاق. وبـالنظر إلى أن تلـك ال
بالاختصاص الجبري للمحكمة الدولية، فإن المادة الحاديـة والثلاثـين تتحـول إلى نظـام 
للقبول الكامل باختصاص المحكمة، وبذلك تختلـف في هـذا الجـانب اختلافـا تامـا عـن 

القبول المشروط الذي أعلنته معظم الدول بتطبيقها للشرط الاختياري. 
وبناء على هـذه الاختلافـات الجوهريـة، وضعـت الـدول الأمريكيـة الأطـراف 
في ميثـاق بوغوتـا نظامـا قانونيـا يسـري فيمـا بينـها، ويســـتعاض بموجبــه عــن الشــرط 
الاختياري بالإعلان القاطع الذي يرد في المادة الحادية والثلاثين من النظــام الأساسـي. 
ـــات الــتي تصدرهــا الــدول الأمريكيــة الأطــراف، في ممارســتها  ولا ينشـأ عـن الإعلان
لما تخوله لها المادة ٣٦ (٢) من النظـام الأساسـي للمحكمـة، الأثـر القـانوني المتمثـل في 
ـــن هــذا الشــرط إلا مــع الــدول الــتي ليســت مــن  خلـق الصـلات الضعيفـة الناشـئة ع
الأطـراف المتعـاقدة في ميثـاق بوغوتـا؛ ولكـن لا ينشـأ عـــن تلــك الإعلانــات الالــتزام 
ــــالإقرار، المشـــمول بحجيـــة  التعــاقدي الــذي تنــص عليــه المــادة الحاديــة والثلاثــون ب
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المعاهدات، بواجب تخويل الدول الأمريكية الأطراف في ميثـاق بوغوتـا الحـق في رفـع 
دعاوى على دولة أمريكية أخرى أمام محكمة لاهاي�. 

وبناء على ذلك فإنـه حـتى لـو كـان المرسـوم الرئاسـي النيكـاراغوي صحيحـا، والأمـر 
ليس كذلك، ذلك المرسوم الذي يخالف الإعلان الانفرادي الـذي أصدرتـه نيكـاراغوا في عـام 
١٩٢٩، معترفة فيه باختصاص محكمة لاهاي الدولية في تسـوية التراعـات القانونيـة الـتي تنشـأ 
مع أي دولة أخرى أقرت بذلك الاختصاص، فإن هـذه الدولـة سـتكون دائمـا ملزمـة بـالإقرار 
باختصـاص محكمـة لاهـاي بتسـوية التراعـات القانونيـة مـع أي دولـة أخـرى مـــن دول أمريكــا 

اللاتينية تكون طرفا في ميثاق بوغوتا. 
وبناء على ما تقدم، فإنه ليس بوسع نيكاراغوا، ما دام ميثاق بوغوتا ساري المفعـول، 
أن تنكر على محكمـة العـدل الدوليـة اختصاصـها بـالنظر في أي نـزاع قـانوني ينشـأ بينـها وبـين 

كوستاريكا وبتسوية ذلك التراع. 
واعتبارا لجميــع الأسـباب المعروضـة آنفـا، تقـدم حكومـة كوسـتاريكا بذلـك اعتراضـا 
رسميا على �التحفظ� الذي قدمته حكومة نيكـاراغوا، وتعلـن أـا سـتعتبره لاغيـا هـو وجميـع 

الآثار المترتبة عليه.  
وأرجو إحالة هذه الوثيقة إلى أمانة محكمة العدل الدولية والدول الأطراف في نظامـها 
الأساسي. كما سأكون ممتنا لو عملتم علـى تعميمـها، كوثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة العامـة، في 

إطار البند المتعلق بالنظر في تقرير محكمة العدل الدولية. 
(توقيع) روبرتو روخاس 
وزير الخارجية 
والديانات في كوستاريكا 

 
 
 


